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"الحمد لله, 

والصلاة والسلام على مولنا رسول الله وآله وصحبه,

 حضرات السيدات والساداة البرلمانيين المحترمين,

 , مناسبة متجدداة للتواصل مع ممثلي المسسة حسسول القضسسايا2008 يشكل افتتاحنا لدوراة أكتوبر
الوطنية الكبرى.

ومما يميز السنة التشريعية الحالية, أنها تسسأتي فسسي سسسياق مطبسسوع بخسسوض اسسستحقاقات وطنيسسة
هامة, ومن بينها, ما يحظى باهتمامكم في الفق المنظور, من إجراء سلسلة انتخابات, ستؤدي

إلى التجديد الجزئي لثلث مجلس المستشارين.

كما ستفرز بالساس, التركيبة القادمسسة للجماعسسات المحليسسة, السستي نعتبرهسسا القاعسسداة الساسسسية
للديمقراطية والمجال الخصب لتفاعلها اليجابي مع التنمية.

وهو ما يفرض على كل ذي غيسسراة وطنيسسة صسسادقة, وانشسسغال بترسسسيخ مصسسداقية النتخابسسات؛ أن
يعتبرهسسا اسسستحقاقات ديمقراطيسسة وتنمويسسة فسسي آن واحسسد. تقتضسسي منافسسسة مفتوحسسة, ببرامسسج
مضبوطة, في التزاام جماعي بالصالح العاام, والعمل على نبذ كل ممارسة سياسسوية دنيئسة, لسم

يعد لها مكان في مغرب اليوام.

وعندما نجعل كسب معركة التنمية محور الرهان النتخابي, فإن ذلك ل يعني تجريده من طابعه
الديمقراطي, أو الخذ بالمقولة الزائفة لنهاية السياسة.

كل, إننا ما فتئنا نؤكد ضروراة تقوية العمل السياسي, القائم على المشاركة المسؤولة للحزاب
الجاداة في حسن تدبير الشأن العاام على أساس نتائج ال قتراع.

وهو ما يتطلسب توسسيع النخسراط الملستزام لكافسة الفئسات الجتماعيسة, وفسي طليعتهسا الشسباب,
ليسهم بطاقاته وطموحاته البناءاة, ليس فقط في الختيار الواعي لممثليه, بل أيضا فسسي تحمسسل

مسؤولية تدبير الشأن العاام المحلي؛ باعتباره الساس المتين للحكامة الجيداة.

ولهذه الغاية, نوجه الحكومة لتخسساذ التسسدابير اللزمسسة, قصسسد تخفيسسض السسسن القسسانوني للترشسسيح
 سنة.21 إلى23النتخابي للجماعات المحلية من

وفي نفس السياق, ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الليات الناجعة
لتشجيع حضور ملئم وأوسع للمرأاة في المجالس الجماعية؛ ترشيحا وانتخابا.

غايتنا المثلى, ضسمان التمثيليسة المنصسفة للنسساء فسي الجماعسات المحليسة, وبالسساس, تمكيسسن
مجالسها من الفاداة من عطاء المرأاة المغربية المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهسسة وواقعيسسة

وغيراة اجتماعية.

ول يخفى عليكم أن الجماعات المحلية تعد المحك الفعلي لترسسسيخ ثقسسة المسسواطن فسسي الهيسسآت
التمثيلية, لنها مجالس مؤتمنة على حاجياته الساسية ومعيشه اليومي.

اا في جعل النتخابات المقبلة اسسستحقاقات تنمويسسة, وليسسس لذا, يتعين على الجميع أل يد خر جهد
مجرد رهانات سياسوية.

ويتمثل التحدي النتخابي الفعلي, يتمثل في كسب رهان التنافسية الحقة, القائمة علسسى تعدديسسة
نوعية, تنصب حول مخططات تنموية مضبوطة, وليسسس مجسسرد تعدديسسة شسسكلية, مقتصسسراة علسسى

تضخم أعداد المرشحين, واللوان والرموز, بدون أي تمايز نوعي في ال ختيارات والبرامج.

وإننسسا لمصسسممون علسسى تفعيسسل الراداة الجماعيسسة لجعسسل التنافسسسية متكافئسسة بيسسن كسسل الهيسسآت
والمرشسسحين, بسسدون أي تمييسسز. كمسسا أننسسا حريصسسون علسسى أن يتجسسسد ذلسسك, فسسي جعسسل الهيئسسات
السياسية, أغلبية ومعارضة, على بينة من موعد النتخاب, حتى يتاح للجميع خوضسسه علسسى قسسدام

المساوااة.

1



12ولهذه الغاية, نعلن اليوام أن انتخابسسات المجسسالس المحليسسة, البلديسسة والقرويسسة, سسستجري فسسي
 , إن شاء الله.2009يونيو

وإننا لنتوخى من الحسزاب السياسسية الفاعلسسة أن تجعسل مسن الفسستراة الفاصسسلة, بيننسسا وبيسسن هسسذا
التاريخ, فرصة لبلوراة برامج للتنمية المحلية المندمجسسة, ولنتقسساء النخسسب المؤهلسسة للنهسسوض بهسسا

بكل كفاءاة وأمانة.

كمسسا نسسدعو الجميسسع, سسسلطات وهيسسآت, أفسسرادا وجماعسسات, إلسسى اللسستزاام بسساحتراام القسسانون بكسسل
مسؤولية ويقظة وتجرد وحزام في ضمان مساوااة الحزاب السياسية وكافة المسسواطنين أمسسامه,

بدون أي مفاضلة.

أعضاء البرلمان المحترمين، 

تعلمون أن القتراعات المقبلة ل تخص فقط الحزاب السياسية, أو الجماعسسات المحليسسة, وإنمسسا
اا مؤسسسسات أخسسرى أنسساط بهسسا الدسسستور مهمسسة تسسأطير وتمثيسسل المسسواطنين, وهسسي تشسسمل أيضسس
المنظمات النقابية والغرف المهنية, التي نؤكد على دعمها, لتنهض بدورها في بناء اقتصاد منتج

ومجتمع متضامن.

وبنفس العزام, فإننا حريصون على إشسسراك كسسل القسسوى المنتجسسة, وذات الخسسبراة الواسسسعة, فسسي
بلوراة الختيارات التنموية الكبرى لبلدنا.

ويندرج قرارنا بإقامة المجلس القتصادي والجتماعي, ضمن توجهنا الراسخ, للتأهيل المسسستمر
للصلح المؤسسي الشامل.

وإننا نتوخى من تفعيل هذه المؤسسة الدستورية, ذات الطابع التنموي, تعزيز منظومسسة الهيسسآت
الستشارية الوطنية, التي أبانت عن مصداقيتها وفعاليتها في المجال السياسي والحقوقي.

وتجسيدا لعزمنا على تنصيب هذا المجلسس, فسي أقسسرب الجسال, نسدعو الحكومسسة إلسسى التعجيسسل
بإعداد مشروع قانونه التنظيمي, وإيداعه بالبرلمان قبل متم دورته الحالية.

حضرات السيدات والساداة, إن حرصنا على ترسيخ دولة القانون وتخليق الحيسسااة العامسسة, منهسسج
متكامل؛ ل يقتصر على مجرد مظاهر إدارية أو سياسسسية أو عمليسسات انتخابيسسة, وإنمسسا يمتسسد إلسسى

المجال الحيوي لسلمة وشفافية المعاملت القتصادية.

كما أن الحكامة الجيداة ل يمكن اختزالها في المجال الحقوقي أو السياسسسي فقسسط, بسسل تشسسمل
أيضا الميدان القتصادي.

ومن هسسذا المنطلسسق, نعتسسبر التخليسسق الشسسامل مسسن مسسستلزمات توطيسسد دولسسة الحسسق فسسي مجسسال
العمال, وهو مسسا يقتضسسي تعزيسسز الليسسات اللزمسسة لضسسمان التنافسسسية المفتوحسسة, وصسسيانة حريسسة
السوق من كل أشكال الحتكار المفروض ومراكز الريع, والوقاية من كل الممارسات الشائنة.

وفي هذا السياق, يندرج حرصنا على تفعيل مجلسسس المنافسسسة والهيسسأاة المركزيسسة للوقايسسة مسسن
الرشواة, وكذا توفير مجموعة من التشريعات والليات لحماية حرية المبادراة, وضمان المنافسة

النزيهة.

وإننا لنحث مختلف الهيآت أن تمارس الصلحيات المنوطة بها, على الوجه الكمل, وبما يتطلبسسه
المر من حزام وإقداام وغيراة على الصالح العاام. منتظرين منها أن تشكل سلطة معنويسسة وقسسواة
اقتراحية تساهم, بعزام كفاءاتها, في المجهود الوطني لمكافحة كل أشكال الفسساد, ومسا سسواه

من الممارسات المخالفة للقانون وللقيم الخلقية.

ومع إدراكنا بأن الرشواة تعد معضلة ل يسلم منها أي مجتمع, فإننا ل نعتبرها قدرا محتوما. وقسسد
آن الوان للتصدي لضرارها الوخيمة, المعرقلة للتنمية, والمنافية للقانون والمواطنة والتعسساليم

الدينية.

لذا يتعين على الجميع, أفرادا وجماعات, سلطات وهيآت, مكافحتها بالراداة الحازمة, والصرامة
في تطبيق القانون؛ مراقبة ومساءلة ومحاسبة وعقوبات زجرية.

معشر البرلمانيين

إن بلدنا يواجه تحديات داخلية, ما فتئنا نعمل علسسى رفعهسسا بإصسسلحات عميقسسة, وأوراش تنمويسسة,
وطنية ومحلية. وهذا ما يتطلب منكم النخسسراط القسسوي فسسي المجهسسود الصسسلحي السسوطني, مسسن

خلل تشريعات متقدمة ومراقبة ناجعة, وتأطير ميداني فعال للناخبين.
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كما أن بلدنا يواجه, أيضا, تحديات خارجية, جهوية؛ مغاربيا وساحليا, ودوليسسة مشسسحونة بمخسساطر
أمنية وبإكراهات التنمية والعولمة.

ول سبيل لمواجهتها, إل بمواصلة نهجنا السسستراتيجي, القسسائم علسسى التعبئسسة الوطنيسسة, والنسسدماج
القليمي, والنفتاح اليجابي, على ما توفره التحولت الدولية من فرص التقدام.

وهذا ما يقتضي منكم عدام الكتفاء بالقضايا الداخلية. وبالخص, عدام النغلق علسسى النشسسغالت
النتخابية, على أهميتها.

لذا, فإن الواجب الوطني يسسدعوكم, أكسسثر مسن أي وقسست مضسى, إلسسى مضساعفة الجهسسود, لتعزيسسز
حضور المغرب في مختلف المحافل الجهوية والدولية, التي للبرلمانسسات فيهسسا صسسوت مسسسموع,
جاعلين غايتكم المثلى, السهاام في الدفاع عن مختلف القضايا الكسسبرى للمسسة. وفسسي صسسدارتها,

كسب المزيد من الدعم, لقضية وحدتنا الترابية. باعتبارها أسبقية السبقيات.

وإن لكم في التطور الديمقراطي, الذي حققته بلدنا, رصيدا يتعين عليكم حسن استثماره. مسسن
خلل دبلوماسية برلمانية ناجعة, ومتناسقة مع الحكومة.

حضرات السيدات والساداة, إننا حريصون علسسى التفعيسسل المثسسل لسسدور المؤسسسسات, بإسسسهامها,
بكيفية أقوى, في تفعيسسل الختيسسارات الوطنيسسة الكسسبرى, وبانتهسساج مسسا ارتضسسيناه مسسن ديمقراطيسسة

تشاركية, بما تنطوي عليه من عمق تنموي, وروح مواطنة.

وسأظل إن شاء الله, ساهرا على أن يسسسير المغسسرب بخطسسى دؤوبسسة علسسى هسسذا النهسسج القسسويم,
لنحقق المزيد من التطور على درب الوحداة والستقرار والتقدام والزدهار.

سبيلنا إلى ذلك, تحفيز المبادرات المثمراة, وتوفير شسسروط النمسسو القسسوي, والرفسسع مسسن وتيرتسسه.
غايتنا, تأهيسسل مؤسسسساتنا, بالحكامسسة الجيسسداة, واقتصسسادنا بإنتسساجيته, ومجتمعنسسا بتضسسامنه, لتيسسسير

أسباب المواطنة الكاملة, والعيش الكريم, لشعبنا الوفي. ولسيما فئاته المعوزاة.

وتعد اللحظة الراهنة, بتطلعاتها الواعداة ومصاعبها الموضوعية, مناسبة مواتية, وبالغة الهميسسة,
ليأخذ بناء مغرب الغد الوتيراة العاليسسة للصسسلح والنمسسو, مسستى عملسست القسسوى الحيسسة للمسسة علسسى

الستثمار المثل للفرص المتاحة.

فعلى الجميع أن يشمر على ساعد الجد, حتى ل تخلف بلدنا موعدها مع التاريخ.

كما أن على الكسسل أن يتحمسسل مسسسؤوليته, ويتحلسسى بالمواطنسسة الملتزمسسة, مسسن أجسسل رفسسع كافسسة
التحديات, الداخلية والخارجية, وكسب الستحقاقات. ول سبيل إلى ذلك إل بتعبئة كل الطاقات,

والتفعيل النجع للمؤسسات.

والله المستعان.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته". 

Parlement.ma
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